
245947 - حول قصة ليلى بنت العجماء والاستدلال بها على حكم الحلف بالطلاق

السؤال

هل قصة ليلى بنت العجماء صحيحة ؟ وهل هناك أي دليل في الإسلام على الطلاق المعلق من القرآن والسنة ؟
أرجو أن تجيب عن كلا السؤالين ؛ لأن الإجابة ستكون بنعم أم لا فقط .

الإجابة المفصلة

أولا :
نْ قصة ليلى بنت العجماء : صحيحة ؛ أخرجها البيهقي في “السنن الكبرى” )20044( عَ

ىَ الَتْ : هِ لاَتَهُ قَ وْ اءِ مَ مَ جْ لَى بِنْتَ الْعَ عٍ : ” أَنَّ لَيْ افِ أَبِى رَ
رٌ ، رَّ حَ ا مُ لُوكٍ لَهَ مْ لُّ مَ كُ ةٌ ، وَ انِيَّ رَ ىَ نَصْ هِ ةٌ ، وَ يَّ ودِ هُ يَ

قْ رِّ فَ أَتَهُ ، إِنْ لَمْ تُ رَ لِّقِ امْ طَ ىٌ إِنْ لَمْ يُ دْ ا هَ الٍ لَهَ لُّ مَ كُ وَ
ا الَتْ : هَ قَ هُ فَ عَ تْ مَ لَقَ انْطَ نَبَ بنت أم سلمة فَ يْ أَتَى زَ ا ، فَ مَ نَهُ بَيْ

لُّ لْتُ ، كُ ا قُ لِمَ اللَّهُ مَ دْ عَ الَتْ : قَ وتُ ! قَ ارُ مَ وتُ وَ ارُ نَا هَ هُ

ىَ هِ ةٌ وَ يَّ ودِ هُ ىَ يَ هِ رٌ ، وَ رَّ حَ لُوكٍ لِى مُ مْ لُّ مَ كُ ىٌ ، وَ دْ الٍ لِى هَ مَ
الَ : أَتِهِ ، قَ رَ امْ لِ وَ جُ نَ الرَّ لِّى بَيْ الَتْ : خَ ةٌ . قَ انِيَّ رَ نَصْ

الَتْ : نَبُ ، قَ يْ الَتْ زَ ا قَ مَ ا كَ هَ لَيْ لْتُ إِ سَ أَرْ ةَ فَ صَ فْ تُ حَ أَتَيْ فَ
ى عِ اءَ مَ جَ رَ فَ مَ تُ ابْنَ عُ أَتَيْ أَتِهِ ، فَ رَ امْ لِ وَ جُ نَ الرَّ لِّى بَيْ خَ

الَ : أَبُوكَ قَ أَبِى أَنْتَ وَ الَتْ : بِ لَّمَ قَ ا سَ لَمَّ ابِ فَ امَ بِالْبَ قَ فَ
لَتْ سَ أَرْ نَبُ وَ يْ كِ زَ يدٍ ؟! أَتَتْ دِ نْ حَ ةٍ أَنْتِ أَمْ مِ ارَ جَ نْ حِ أَمِ

رِى فِّ الَ : كَ ا . قَ ا أَوْ كَذَ تُ بِكَذَ لَفْ دْ حَ الَتْ : قَ ةُ قَ صَ فْ كِ حَ لَيْ إِ
أَتِهِ ” . رَ امْ لِ وَ جُ نَ الرَّ لِّى بَيْ خَ ينِكِ ، وَ مِ نْ يَ عَ

ورواتها حفاظ أئمة كما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء على هذا الرابط:
https://goo.gl/wC26vF

وفي هذا الرابط المحال عليه تتبين طرق هذه القصة ومناقشة ما اعترض به على صحتها
والرد عليه .

وقد صححها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره . قال رحمه الله :
” والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم وهو على شرط الصحيحين قد رواه الأثرم

والجوزجاني والبخاري في تاريخه وأبو ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبو بكر
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النيسابوري والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن حزم وغيرهم وذكره الفقهاء
المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد الإسفرائيني وأتباعه وأبي عبد الله بن

حامد والقاضي أبي يعلى وأتباعه” .
انتهى من “العقود” )143( .

وقد قال ابن المنذر رحمه الله ، في الرواية الثانية عن ابن عمر وابن عباس ـ يأتي
ذكرها في كلام شيخ الإسلام ـ :

“وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول خلاف القول
الأول، وليس بثابت ذلك عنهما ” انتهى من”الأوسط” )12/131( .

وينظر للفائدة : “الاستذكار” لابن عبد البر )15/110( ، “المحلى” لابن حزم )8/8(
.

ثانيا :
استدل بهذا الأثر من ذهب من العلماء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ، ولم يقصد بذلك

وقوع الطلاق ، فحنث : فعليه كفارة يمين ، ولا يقع الطلاق .
قالوا : وهذا أولى من الحلف بالعتق ، لأن العتق محبوب لله تعالى مأمور به ، ومع ذلك
عمل استعمال اليمين ، كما أفتى به ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ، لا يقع إذا استُ

)زينب بنت أم سلمة ، وحفصة أم المؤمنين ، وعبد الله بن عمر( فعدم وقوع الطلاق أولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ا نْعً ا أَوْ مَ ضًّ ي حَ تَضِ قْ ينًا تَ مِ اقِ يَ تَ قِ أَوْ الْعَ لَا لَفَ بِالطَّ ا حَ “إذَ
ا أَوْ لَا لَنَّ كَذَ عَ فْ هُ لَيَ مُ لْزَ قُ يَ تْ قُ أَوْ الْعِ لَا : الطَّ لِهِ وْ قَ كَ

. أَوْ الِقٌ أَتِي طَ رَ امْ ا فَ لْت كَذَ عَ : إنْ فَ لُهُ وْ ا. أَوْ قَ لُ كَذَ عَ فْ يَ
: الٍ وَ ثَةُ أَقْ ا ثَلَا يهَ اءِ فِ لَمَ لْعُ لِ : فَ لِكَ وَ ذَ نَحْ . وَ رٌّ ي حُ دِ بْ عَ فَ

ا ذَ هَ . وَ اقُ تَ الْعَ قُ وَ لَا عَ بِهِ الطَّ قَ نِثَ وَ ا حَ ا : أَنَّهُ إذَ هَ دُ أَحَ
. اءِ هَ قَ رِ الْفُ ثَ نْدَ أَكْ ورُ عِ هُ شْ وَ الْمَ هُ ينَ وَ ابِعِ ضِ التَّ لُ بَعْ وْ قَ

ا ذَ هَ . وَ هِ لَيْ ةَ عَ ارَ فَّ ءٌ و،َ لَا كَ يْ عُ بِهِ شَ قَ انِي : لَا يَ الثَّ وَ
. مٍ زْ ابْنِ حَ د وَ اوُ بُ دَ هَ ذْ وَ مَ هُ لَفِ وَ ضِ السَّ نْ بَعْ أْثُورٌ عَ مَ

. ينَ رِ أَخِّ تَ نْ الْمُ ا مِ مَ هِ رِ يْ غَ وَ
ا ذَ هَ ينٍ . وَ مِ ةُ يَ ارَ فَّ ئُهُ كَ زِ جْ الِثُ : أَنَّهُ يُ لُ الثَّ وْ الْقَ وَ
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ا مَ قِ ، كَ تْ ي الْعِ مْ فِ هِ رِ يْ غَ ابَةِ وَ حَ نْ الصَّ ةٍ مِ ائِفَ نْ طَ أْثُورٌ عَ مَ

ولِ سُ ةِ رَ بِيبَ نَبَ رَ يْ زَ رَ وَ مَ ةَ بِنْتِ عُ صَ فْ حَ رَ وَ مَ نْ عُ لِكَ عَ لَ ذَ نَقَ
الَ نْ قَ ا مَ وْ تَ مْ أَفْ : أَنَّهُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ةٌ قَ دَ الِي صَ مَ أَتِك فَ رَ نَ امْ بَيْ نَك وَ قْ بَيْ رِّ : إنْ لَمْ أُفَ نِ لَا لِفُ
عَ لَ مَ جُ عْ الرَّ دَ ينِك وَ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ الُوا: كَ قَ . فَ ارٌ رَ ائِي أَحْ قَّ أَرِ وَ

وتُ ! ارُ مَ وتُ وَ ارُ ا هَ : يَ أَتِهِ رَ امْ
قِ ، تْ ي الْعِ اءِ فِ هَ قَ نْ الْفُ هِ مِ رِ يْ غَ رٍ وَ لُ أَبِي ثَوْ وْ ا قَ ذَ هَ وَ

بِيبِ بْنِ نْ حَ هِ ” عَ عِ امِ ي ” جَ ةَ فِ لَمَ ادُ بْنُ سَ مَّ اهُ حَ وَ لِكَ رَ كَذَ وَ
لُّ : كُ الَ لٍ قَ جُ نْ رَ رِيَّ عَ صْ نَ الْبَ سَ أَلَ الْحَ . أَنَّهُ سَ يدِ هِ الشَّ

نْ رُ عَ فِّ كَ : يُ الَ قَ . فَ يهِ لَى أَخِ لَ عَ خَ رٌّ إنْ دَ لُوكٍ لَهُ حُ مْ مَ
. ” ةَ لَمَ أُمِّ سَ ةَ وَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ لِكَ عَ يَ ذَ وِ رُ . وَ هِ ينِ مِ يَ

دْ ؛ قَ وفٌ رُ عْ لْأَثَرُ مَ ا ا ذَ هَ ثم ذكر أثر ليلى بنت العجماء … ثم قال : “وَ
دِ اللَّهِ المزني. بْ رِ بْنِ عَ نْ بَكْ هُ عَ رُ يْ غَ ا وَ ضً اهُ حميد أَيْ وَ رَ

ا هَ وْ تَ ثَةَ أَفْ لَا وا أَنَّ الثَّ كَرُ ذَ هُ ، وَ رُ يْ غَ د وَ مَ اهُ أَحْ وَ رَ وَ
لُّ : كُ هِ تِ ايَ وَ ي رِ رَ فِ كَ انُ التيمي ذَ مَ لَيْ نْ سُ ينٍ ، لَكِ مِ ةِ يَ ارَ فَّ بِكَ

. هُ رُ يْ غَ ةَ حميد وَ ادَ يَ هِ الزِّ ذِ رْ هَ كُ ذْ لَمْ يَ ؛ وَ رٌّ ا حُ لُوكٍ لَهَ مْ مَ

ابْنِ رَ وَ مَ نْ ابْنِ عُ هُ الإمام أحمد عَ رَ كَ رُ ذَ لِكَ أَثَرٌ آخَ ارَضَ ذَ عَ وَ
ا دِ اللَّهِ ]الإمام أحمد[ : إذَ بْ الَ أَبُو عَ الَ المروذي: قَ قَ اسٍ ، فَ بَّ عَ

لِأَنَّ ؛  نِثَ ا حَ هِ إذَ لَيْ ق عَ تُ عْ : فيَ رٌّ لُوكٍ لَهُ حُ مْ لُّ مَ الَ كُ قَ
. ةٌ ارَ فَّ ا كَ مَ يهِ سَ فِ قَ لَيْ تْ الْعِ قَ وَ لَا الطَّ

ا قُ ، كَذَ تِ عْ : يَ الَ ؟ قَ نَثُ حْ لُوكِهِ يَ مْ قِ مَ تْ لَفَ بِعِ ا حَ ذَ إِ لْت: فَ قُ
ةِ : يَ ارِ الَا لِلْجَ ا قَ مَ اسٍ أَنَّهُ بَّ ابْنِ عَ رَ وَ مَ نْ ابْنِ عُ ى عَ وَ رْ يُ

قُ . تِ عْ تَ
. رٍ مَ عْ نْ مَ اقِ عَ زَّ دِ الرَّ بْ نْ عَ نَاه إلَّا مِ عْ مِ ا سَ : مَ الَ مَّ قَ ثُ

؟ هُ نَادُ لْت: فإيش إسْ قُ وَ
رٍ اضِ انَ بْنِ حَ مَ ثْ نْ عُ ةَ عَ يَّ يلَ بْنِ أُمَ اعِ مَ نْ إسْ ؛ عَ رٌ مَ عْ : مَ الَ قَ

. اسٍ بَّ ابْنِ عَ رَ وَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
. ”.… انِ يَّ كِّ ى: مَ وسَ وبُ بْنُ مُ أَيُّ ةَ وَ يَّ يلُ بْنُ أُمَ اعِ مَ : إسْ الَ قَ وَ

وأجاب شيخ الإسلام عن هذه المعارضة بقوله :
دْ قَ رَ فَ مَ ابْنِ عُ اسٍ وَ بَّ نْ ابْنِ عَ ى عَ رَ لْأُخْ ةُ ا ايَ وَ ا الرِّ أَمَّ “وَ
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. رٍ مَ عْ نْ مَ اقِ عَ زَّ دِ الرَّ بْ نْ عَ نَاهُ إلَّا مِ عْ مِ ا سَ د : مَ مَ الَ أَحْ قَ
الَ قَ اسٍ ، وَ بَّ نْ ابْنِ عَ عَ مِ مِ : إنَّهُ سَ يلَ دْ قِ رٍ قَ اضِ انَ بْنِ حَ مَ ثْ عُ وَ

ى لَهُ أَبُو وَ دْ رَ قَ ةٌ ، وَ رِيٌّ ثِقَ يَ مْ انِيٌّ حِ مَ وَ يَ : هُ ةَ عَ رْ أَبُو زَ
ه. اجَ ابْنُ مَ د وَ اوُ دَ

الُهُ رِجَ ؛ ]يعني أثر ليلى بنت العجماء[ وَ تُ بَ لُ أَثْ لْأَوَّ لْأَثَرُ ا ا وَ
ا ونَ مَ لَمُ عْ ينَ يَ اءِ الَّذِ هَ قَ الْفُ لْمِ وَ لِ الْعِ نْ أَهْ هُ مِ اتُ وَ رُ وَ

. هُ ظُ طْ لَنَا لَفْ بَ ضْ لَمْ يُ ؛ وَ يهٌ وِ يهِ تَمْ لْأَثَرُ فِ ا ا ذَ هَ ؛ وَ ونَ وُ رْ يَ
حَّ نْ صَ إِ ؛ فَ رَ عٍ آخَ ضِ وْ ي مَ هِ فِ يفِ عِ لَى تَضْ مُ عَ طَ الْكَلَا دْ بُسِ قَ وَ

ابَةِ . حَ نْ الصَّ اعٌ عَ لِكَ نِزَ ي ذَ كَانَ فِ
نَ أَلَةِ ثَابِتٌ بَيْ سْ هِ الْمَ ذِ ي هَ اعُ فِ النِّزَ لَةِ : فَ مْ بِالْجُ وَ
ا “. مَ هِ رِ يْ غَ رِيِّ وَ صْ نِ الْبَ سَ الْحَ اءِ وَ طَ : كَعَ لَفِ السَّ

انتهى باختصار ، من “مجموع الفتاوى” )33/187( وما بعدها .
ثالثا :

استدل من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق المعلق ، إذا أخرجه صاحبه مخرج اليمين ، بوجوه من
النظر ، ومقاصد الشرع ، وتصرفاته ، ومن ذلك :

1. ما تقرر في الشريعة المباركة أن الأعمال بالنيات والتصرفات بالمقاصد برهان ذلك
يَ اللَّهُ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ ما أخرجه البخاري )5070( ، ومسلم )1907( عن عُ

ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ نْهُ قَ عَ
ى ، ا نَوَ رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ نَّمَ إِ اتِ ، وَ الُ بِالنِّيَّ مَ لْأَعْ ا ا نَّمَ : ) إِ

لَى اللَّهِ هُ إِ تُ رَ جْ هِ ولِهِ فَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ هُ إِ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ فَ
أَةٍ رَ ا أَوْ امْ هَ يبُ صِ ا يُ نْيَ لَى دُ هُ إِ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ ولِهِ ، وَ سُ رَ وَ

هِ (؛ وهذا الذي علق الطلاق لم لَيْ رَ إِ اجَ ا هَ لَى مَ هُ إِ تُ رَ جْ هِ ا فَ هَ حُ نْكِ يَ
يكن قصده إيقاعه عند حصول المعلق عليه ، فكيف يؤاخذ بما لم يقصده؟

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : “واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى
ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال.
الثاني: أن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.

الثالث: أن يكون محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق.
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله، أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً
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بدون تفصيل.
مثال التعليق المحض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه

على شرط محض.
ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من

تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته.
مثال ما كان محتملاً للأمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل

أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليها طلاقه ،
وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق ؛ فإذا خرجت من البيت طلقت ، فكأنه يقول: إذا خرجت من

البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي ، فأنا أكرهك ، فحينئذٍ يقع الطلاق ؛ لأنه
شرط محض.

الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ،
ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديداً،
فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين ، وقد قال النبي

عليه الصلاة والسلام: )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( .
م يريد المنع أو الامتناع من وجعل الله ـ عزّ وجل ـ التحريم يميناً؛ لأن المحرِّ

د به الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم صِ الشيء ، فدل هذا على أن ما قُ
اليمين.

واعلم أنه لم يرد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ شيء في حكم الحلف بالطلاق؛ لأنه غير
موجود في عصرهم، لكن ورد عنهم الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لا

ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله عليَّ نذر أن أصوم سنة، وهذا
النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين .

فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر
واجب، فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه حكمه حكم اليمين ـ إذا قصد به المنع ـ من

باب أولى، وهذا قياس بعدم الفارق ، فهو من القياس الجلي؛ لأن القياس الجلي هو الذي
عَ فيه بنفي الفارق” انتهى من “الشرح طِ نُصَّ على علته، أو ثبتت علته بإجماع أو قُ

الممتع” )127-13/125( .

2. الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع يسمى يمينا في اللغة ، فوجب فيه عند الحنث
ما يجب في اليمين . وفي ذلك يقول العلامة ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” )33 / 221(:

ا هُ إذَ مُ لْزَ رِ ، لَا يَ هُ بِالنَّذْ مُ لْزَ ي يَ قُ الَّذِ تْ ا كَانَ الْعِ إِذَ ” وَ
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لَى رِ أَوْ مُ بِالنَّذْ لْزَ ي لَا يَ قُ الَّذِ لَا الطَّ ينَ ، فَ مِ دَ بِهِ الْيَ قَصَ
ا لِيقَ إنَّمَ عْ نَّ التَّ إِ ؛ فَ ينَ مِ دَ بِهِ الْيَ ا قَصَ مَ إذَ لْزِ أَنْ لَا يُ

طِ رْ وبِ الشَّ جُ نْدَ وُ اءِ عِ زَ وبَ الْجَ جُ دَ وُ ا قَصَ اءُ إذَ زَ يهِ الْجَ مُ فِ لْزَ يَ
ى اللَّهُ فَ إِنْ شَ الِقٌ وَ أَنْتِ طَ ك فَ اقِ دَ نْ صَ : إنْ أبرأتيني مِ لِهِ وْ قَ ، كَ

ةٌ . قَ دَ الِي صَ لُثُ مَ ثُ ي فَ رِيضِ مَ
طُ ، رْ دَ الشَّ جِ إِنْ وُ اءِ وَ زَ وعَ الْجَ قُ هُ وُ رَ كْ ا كَانَ يَ ا إذَ أَمَّ وَ

ضَّ حُ ا، أَوْ يَ هَ نَعَ مْ هُ أَوْ يَ سَ ضَّ نَفْ حُ هُ لِيَ مَ زَ ا الْتَ نَّمَ إِ وَ
ا لْت كَذَ عَ : إنْ فَ لِهِ وْ قَ الِفٌ ، كَ خَ ا مُ ذَ هَ : فَ هُ نَعَ مْ هُ أَوْ يَ رَ يْ غَ

ارٌ رَ ي أَحْ يدِ بِ عَ ةٌ ، وَ قَ دَ الِي صَ مَ انِيٌّ ، وَ رَ يٌّ أَوْ نَصْ ودِ هُ أَنَا يَ فَ
الِفٌ ا حَ ذَ هَ : فَ مٌ وْ صَ جٍ وَ جَ رُ حِ شْ لَيَّ عَ عَ الِقُ وَ وَ ائِي طَ نِسَ ، وَ

الَ دْ قَ قَ ائِفِ ، وَ وَ ائِرِ الطَّ سَ اءِ وَ هَ قَ الْفُ ابَةِ وَ حَ اقِ الصَّ فَ بِاتِّ
الَ قَ مْ ( وَ انِكُ مَ لَّةَ أَيْ مْ تَحِ رَضَ اللَّهُ لَكُ دْ فَ الَى: ) قَ عَ اللَّهُ تَ

وا ظُ فَ احْ مْ وَ تُ لَفْ ا حَ مْ إذَ انِكُ مَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ الَى: ) ذَ عَ تَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ تَ عَ ثَبَ مْ ( ، وَ انَكُ مَ أَيْ

ينٍ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ : ” مَ الَ يحِ أَنَّهُ قَ حِ ي الصَّ هٍ فِ جْ رِ وَ يْ نْ غَ مِ
رْ فِّ كَ لْيُ رٌ وَ يْ وَ خَ ي هُ أْتِ الَّذِ لْيَ ا فَ نْهَ ا مِ رً يْ ا خَ هَ رَ يْ أَى غَ رَ فَ

ا ظً ينَ لَفْ لِمِ سْ يعَ الْمُ مِ انَ جَ مَ لُ أَيْ نَاوَ تَ ا يَ ذَ هَ هِ ” وَ ينِ مِ نْ يَ عَ
؛ بَلْ اسٌ يَ لَا قِ اعٌ وَ مَ لَا إجْ هُ نَصٌّ وَ صَّ خُ لَمْ يَ نًى؛ وَ عْ مَ وَ

” انتهى. هُ ومَ مُ قُ عُ قِّ ةُ تُحَ يَّ عِ رْ لَّةُ الشَّ لْأَدِ ا
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

: )لَا الَ اسٍ أَنَّهُ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ هِ عَ يحِ حِ ي صَ ارِيُّ فِ خَ رَ الْبُ كَ ذَ “وَ
هُ جْ يَ بِهِ وَ غِ بْتُ ا اُ قَ إلَّا مَ تْ لَا عِ رٍ ، وَ طَ نْ وَ قَ إلَّا عَ لَا طَ

سَ لَهُ اقِ لَيْ تَ الْعَ قِ وَ لَا الِفَ بِالطَّ لُومٌ أَنَّ الْحَ عْ مَ (. وَ اللَّهِ
الِفٌ وَ حَ ؛ بَلْ هُ قِ تْ بٌ بِالْعِ رِّ قَ تَ وَ مُ لَا هُ ، وَ قِ لَا غَرَضٌ بِالطَّ

ا . مَ بِهِ
ةَ ارَ فَّ : لَا كَ يلَ قِ . وَ ةً ارَ فَّ يهِ كَ : إنَّ فِ يلَ دْ قِ قَ قُ فَ لَا ا الطَّ أَمَّ وَ

. ابِهِ حَ أَصْ د وَ اوُ لُ دَ وْ انِي قَ ا الثَّ ذَ هَ . وَ يهِ فِ
. ةٌ ارَ فَّ هُ كَ مُ لْزَ لَا يَ قُ وَ لَا عُ بِهِ الطَّ قَ : لَا يَ ولُونَ قُ ةُ يَ يعَ الشِّ وَ

مِ دَ عَ قِ وَ لَا ومِ الطَّ لُ بِلُزُ وْ إِنْ كَانَ الْقَ يفٌ ، وَ عِ لٌ ضَ وْ وَ قَ هُ وَ
. نْهُ فُ مِ عَ وَ أَضْ هُ ا ، وَ ضً ا أَيْ يفً عِ يرِ ضَ فِ كْ التَّ

7 / 6



؛ هِ رِ يْ غَ وسٍ وَ اوُ نْ طَ أْثُورُ عَ وَ الْمَ ةِ هُ ارَ فَّ ومِ الْكَ لُ بِلُزُ وْ الْقَ وَ
نْ ةٌ مِ اعَ مَ ى جَ تَ بِهِ أَفْ ابَةِ وَ حَ الِ الصَّ وَ ى أَقْ تَضَ قْ وَ مُ هُ وَ

قَ لَا بَ أَنَّ الطَّ يْ لَا رَ مْ ، وَ هِ رِ يْ غَ ةِ وَ يَّ الِكِ ينَ الْمَ تِ فْ الْمُ
أَنَّهُ ابَةُ بِ حَ ى الصَّ تَ ا أَفْ ذَ إِ قِ ، فَ تْ نْ الْعِ عَ مِ قَ لَى أَلَّا يَ أَوْ

لَى . قُ أَوْ لَا الطَّ قُ ، فَ تْ عُ الْعِ قَ لَا يَ
الَ : قَ ءٌ ، فَ يْ قِ شَ لَا ي الطَّ هُ فِ لُغْ بْ رٍ لَمْ يَ نَّ أَبَا ثَوْ لَكِ وَ

كُونَ ا؛ إلَّا أَنْ يَ ضً عُ أَيْ قَ قَ لَا يَ لَا ي أَنَّ الطَّ تَضِ قْ اسُ يَ يَ الْقِ
” انتهى من “مجموع الفتاوى” )33/197( عَ بَ تَّ لَى أَنْ يُ وَ أَوْ هُ اعٌ فَ مَ يهِ إجْ فِ

.

وقال أيضا :
ابَةِ حَ نْ الصَّ دٍ مِ نْ أَحَ نِي عَ لُغْ بْ ةِ لَمْ يَ اعَ لَى أَنِّي إلَى السَّ “عَ

لِأَنَّ لَمُ –  للَّهُ أَعْ اَ لِكَ – وَ ذَ قِ وَ لَا لِفِ بِالطَّ ي الْحَ مٌ فِ كَلَا
ا نَّمَ إِ مْ وَ انِهِ مَ ي زَ دَثَ فِ دْ حَ نْ قَ كُ قِ لَمْ يَ لَا لِفَ بِالطَّ الْحَ

لَفَ تَ اخْ مْ فَ هُ دَ نْ بَعْ مَ ينَ وَ ابِعِ نِ التَّ مَ ي زَ هُ النَّاسُ فِ عَ دَ ابْتَ
عُ قَ نِ ” أَنَّهُ يَ لَيْ وْ دُ الْقَ أَحَ . ” فَ مْ هُ دَ نْ بَعْ مَ ونَ وَ ابِعُ يهِ التَّ فِ
. وعُ قُ مُ الْوُ لْزَ انِي ” أَنَّهُ لَا يَ لُ الثَّ وْ . و ” الْقَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ بِهِ كَ

: أَنَّهُ نْ أَبِيهِ نْ ابْنِ طاوس عَ نْ ابْنِ جريج عَ اقِ عَ زَّ دُ الرَّ بْ رَ عَ كَ ذَ
اهُ رَ لْت: أَكَانَ يَ ئًا. قُ يْ سَ شَ قِ لَيْ لَا لِفُ بِالطَّ : الْحَ ولُ قُ كَانَ يَ
نْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَ ابْنُ طاوس عَ بَ دْ أَخْ قَ رِي. فَ : لَا أَدْ الَ ينًا؟ قَ مِ يَ

بُ وجِ ينًا يُ مِ نِهِ يَ ي كَوْ قَّفَ فِ تَوَ قِ وَ لَا ا لِلطَّ عً وقِ اهُ مُ رَ كَانَ لَا يَ

نِ ي كَوْ فِ . وَ يهِ بَةَ فِ رْ ا لَا قُ رِ مَ نْ بَابِ نَذْ لِأَنَّهُ مِ ؛  ةَ ارَ فَّ الْكَ
. ”.… ورٌ هُ شْ فٌ مَ لَا ينًا خِ مِ ا يَ ذَ لِ هَ ثْ مِ
ثم استدل للقول بأنه يمين فقال :

لْأَثَرُ ا نَّةُ وَ السُّ ابُ وَ تَ : الْكِ لِ وْ ا الْقَ ذَ لَى هَ لِيلُ عَ الدَّ “وَ
. ” ارُ بَ تِ عْ الِا وَ

ثم ذكر أدلة ذلك بنوع من الاستنباط في بحث طويل ، فانظره في “مجموع الفتاوى”
. )305 -35/264(

والله أعلم .
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